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:الملخص

یمثل دمجها في النظام القانوني حیث،تعتبر اتفاقیة العمل الجماعیة من المصادر المهنیة لقانون العمل

وتقوي اتفاقیة العمل . فلم تعد الدولة المصدر الوحید لإنشاء القانونللدولة مسألة مركزیة وأصلیة لقانون العمل،

على اعتبارها كمنتوج یصدر عن التفاوض الجماعي، وكوسیلة تجد أساسها في الجماعیة النظام القانوني للدولة

بالإضافة إلى الدور المسند لاتفاقیة العمل الجماعیة والمتمثل في تكملة التشریع، والترقیة . الاستقلالیة الجماعیة

العمل كالتشریع، ولا یمكن تجاهل تنازع اتفاقیة العمل الجماعیة مع المصادر الأخرى لقانون . الاجتماعیة

وترتكز علاقة اتفاقیة العمل الجماعیة مع المصادر   .الخ....والتنظیم، وعقود العمل الفردیة، والنظام الداخلي

التنازع وحل النظام التدرجي،یتضمن إظهارالذي النظام والانسجامالأخرى لقانون العمل على البحث عن 

.أكثرمصدرین أوفي حالة تنازع المطبقةتحدید القاعدةخلال بینهم منالمطروح

تقلالیة الجماعیة، ــــــــــصدر مهني، التفاوض الجماعي، الاســــــــــماتفاقیة العمل الجماعیة،: الكلمات المفتاحیة

  .تشریع العمل

Abstract:
Collective labor agreement is considered as one of the professional sources of 

Employment law. Given the fact that adding this agreement to the state legal order constitutes 
a central and fundamental issue in Employment law, the State constitutes no more the sole 
law producing source. Collective labor agreement strongly backs up the established state legal 
system. As part of collective bargaining, it is founded on collective autonomy.Hence its role 
in completing the law and in social progress, though its conflicting with other sources of 
Labor laws such as the law, regulations, individual work contract and internal rules and so on 
and so forth cannot be ruled out. Combining collective labor agreement with other sources of 
law allows the parties to focus on order, harmony and a hierarchical classification as much as 
on the settling of conflicts between norms and the working out of a principle applicable to 
conflict resolution between one or several sources of law.
Key words: Collective labor agreement, professional source, collective bargaining, collective 
autonomy, Employment law.                                                
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:مقدمة

أدى ظهور مصادر خاصة  لبعض فروع القانون  كقانون العمل إلى إضفاء الطابع العقدي على 

بعض المصادر، وتأتي هذه المصادر من قبل  الشركاء الاجتماعیین والتي تنتج قواعد خاصة تتجه إلى 

وهما  المستخدم  من جهة وممثلو العمال والمنظمات النقابیة لالعمتنظیم العلاقات بین طرفي علاقات 

كونها في تزاید تماشیا مع الانسحاب التدریجي وللمصادر المهنیة أهمیة عملیة كبرى،.من جهة أخرى

للسلطة العمومیة، ویفسر ازدهار المصادر المهنیة لقانون العمل في بعض الأحیان ببروز الظاهرة العقدیة 

1لقانون العمل
.  

لا تأخذ اتفاقیة العمل الجماعیة بعین الاعتبار  تشریع الدولة كتشریع  وحید في ظل تصور متعدد، 

، فتُمكن الدولة الشركاء الاجتماعیین باعتبارهم أشخاص خاصة 2بل أصبحت ببساطة صورة لتشریع خاص

وأدى ازدهار . اغ قانونيسیما في حالة وجود فر بتنظیم علاقاتهم  المهنیة في حدود ما یسمح به القانون،

اتفاقیة العمل الجماعیة إلى تغییر عمیق في النظریات التقلیدیة لمصادر القانون، حیث عرف التصور 

تصرفات قانونیة صادرة عن الدولة، بمعنى التشریعات والتنظیمات، وأخرى : التقلیدي نوعان من  المصادر

، فیجد الأول أساسه في سیادة الدولة، أما صادرة عن الأشخاص الخاصة  الفردیة  من خلال العقود

  . 3الأخرى  في  مبدإ سلطان الإرادة

یعد دمج اتفاقیة العمل الجماعیة ضمن مصادر  قانون العمل مسألة مركزیة وأصلیة طالما لم تبق 

وتعتبر اتفاقیة العمل الجماعیة كمنتوج یصدر عن التفاوض .هي المصدر الوحید لإنشاء القانونالدولة

یرتكز إعداد اتفاقیة . 4جماعي، وكوسیلة تجد أساسها في الاستقلالیة الجماعیة المتفق علیها كسلطةال

كما تكمن بالأساس خصوصیة .العمل الجماعیة على الشركاء الاجتماعیین، وعلى التفاوض الجماعي

وأصبحت .5راتفاقیة العمل الجماعیة في شروط تطبیقها، وفي المكانة التي تمنح لها في تدرج المصاد

حیث عالج المشرع اتفاقیة العمل غیل،اتفاقیة العمل الجماعیة وسیلة ضروریة للتعریف بشروط العمل والتش

  .   6  11- 90من قانون رقم 134إلى 114الجماعیة في المواد من 

المبحث (تقتضي معالجة اتفاقیة العمل الجماعیة التطرق إلیها كمصدر متمیز لقانون العمل 

).المبحث الثاني(والبحث عن مكانتها ضمن مصادر قانون العمل،)الأول

  اتفاقیة العمل الجماعیة مصدر متمیز لقانون العمل: المبحث الأول

یتجه قانون العمل في مجمله إلى الإنقاص من نطاق  قیم المذهب اللیبرالي في  مسألة علاقة 

تشریع عمل  یأخذ بالحسبان  الاختلال العمل من أجل ضمان بعض الحمایة للعمال، ومن هنا جاء إنشاء

في التوازن الجوهري  للعلاقة الفردیة للعمل، والتي تؤدي إلى تدخل الدولة، والقبول ببعد جماعي  لعلاقات 

ویظهر البعد الجماعي في الاعتراف بالشركاء الاجتماعیین من جهة، وبدمج اتفاقیة العمل ،7العمل

  .من جهة أخرىالجماعیة  ضمن مصادر قانون العمل 
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وقد أدخلت الخاصیة . تعتبر اتفاقیة العمل الجماعیة كوسیلة لدعم  الأنظمة القانونیة للدولة

الجماعیة لقانون العمل بُعدًا جدیدًا في العلاقات القانونیة متجاوزة بذلك العلاقات التقلیدیة بین الدولة 

ماعیة صاحبه بروز تصرف قانوني جدید جعلاقات مهنیةفظهور ،8والأفراد، أو الأفراد فیما بینهم

بصفة أولیة على الاعتراف النظام  القانوني للدولة یشتمل موقف .الجماعیةوالمتمثل في اتفاقیة العمل 

باتفاقیة العمل  الجماعیة كمصدر للقانون بالمعنى الشكلي، قبل الأخذ بعین الاعتبار أصل هذا المصدر 

ویتجسد  وضع  اتفاقیة .9فق علیه كمصدر للقانون بالمعنى الماديالجدید بمعنى التفاوض الجماعي المت

إلیها من قبل الدولة،خلال القیمة القانونیة والدور المسندالعمل الجماعیة  في النظام القانوني للدولة من 

.  حیث أصبحت اتفاقیة العمل  الجماعیة  تشكل  قانونا مهنیا وذلك  من خلال إنشائها لقواعد جماعیة

، ودور )المطلب الأول(ظهر قیمة اتفاقیة العمل الجماعیة من خلال  سیرورة الإعداد القانوني  لها وت

  ).المطلب الثاني(اتفاقیة العمل الجماعیة 

  إعداد اتفاقیة العمل الجماعیة: المطلب الأول

عون عن إن إنشاء القواعد الاتفاقیة كان نتیجة الاعتراف بالشخصیة المعنویة للشركاء الذین یداف

، حیث تبرم المنظمة 10  14-90من قانون رقم 16المصلحة الجماعیة وهو ما یتضح من المادة

ویكون إبرام اتفاقیة العمل . من القانون المذكور أعلاه16النقابیة عقدًا أو اتفاقیة أو اتفاقا طبقا للمادة 

11-90من قانون رقم 121للمادة الجماعیة بین المنظمات النقابیة الأكثر تمثیلا والمستخدمون طبقا 

على اتفاقیة جماعیة للمؤسسة أو تكون طرفا في اتفاقیة جماعیة یمكن لكل هیئة مستخدمة أن تتوفر"

  .وذلك بترك حریة الحوار للشركاء الاجتماعیین،"درجةتعلوها 

ن قبل ولكي تنشأ اتفاقیة العمل الجماعیة لابد من وجود شركاء اجتماعیین تم الاعتراف بهم م

، وینصب عمل الشركاء الاجتماعیین على تفاوض ومناقشة شروط العمل )الفرع الأول( المشرع 

  ).الفرع الثاني( والتشغیل

  إعداد اتفاقیة العمل الجماعیة من قبل الشركاء الاجتماعیین:الفرع الأول

،11تأسیسیًاتشكل علاقات العمل واقعة اجتماعیة، یكون فیها المظهر الجماعي أساسیًا، و       

  الاعتراف بالمنظمات النقابیة وبمهامها یكون في الحقیقة بغرض إنشاء نظام قانوني لتأطیر  نشاطها، و 

  .وذلك من خلال  مساهمة الفاعلین الاجتماعیین في  الحركات الجمعویة

ة یؤهل المشرع الشركاء الاجتماعیین لإنشاء تشریع مهني، حیث یستفید المفاوضون بجزء من السلط

عمل ویشترط لإبرام اتفاقیة ال.التشریعیة في الإطار الذي حدده المشرع، وهذا یشكل تأهیلا تشریعیا صریحا

واشتراط الأهلیة الاتفاقیة هي .المهنیةالجماعیة أن تكون هناك أهلیة لتمثیل العمال عن طریق النقابات 

ویجب أن یكون ل المصلحة العامة،ملازمة لتغیر وظیفة اتفاقیة العمل الجماعیة، حینئذ تفصل في مسائ

، وتؤدي "القاضيالحكومة أو" إعدادها من عمل الأشخاص توظف من قبل السلطات العمومیة
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الدیمقراطیة غیر برلمانیة من خلال تطور اتفاقیة العمل الجماعیة إذن إلى تقنیات لتأهیل المتعاقدین 

  .12صبغة عقدیةفتكون قادرة على اللجوء لإعداد تشریعات ذات الشرعیین،

  استقلالیة الشركاء الاجتماعیین :أولا

  أدى تطور  القانون الیوم إلى البحث عن تنظیم وترقیة الاستقلالیة الجماعیة للشركاء الاجتماعیین، 

وتظهر ومیزتها الأساسیة هي أن تحل التجمعات محل الأفراد من أجل تحدید شروط العمل والأجر،

أي أصبحت الإرادة الجماعیة تحل محل الإرادة الفردیة في تحدید ،13لعمل كأحسن وسیلة لإعداد شروط ا

وتكتسي الاستقلالیة الجماعیة عدة معاني، قد تتجسد في مجال مخصص .شروط العمل والتشغیل

للتفاوض الجماعي، ولا یمكن أن تتجاوز الاستقلالیة في صورتها المخففة الوصایة الممارسة من قبل 

فتتمثل الاستقلالیة 14ة التي یمنحها المشرع للشركاء الاجتماعیین لإعداد قواعدهمالدولة، فهي القدر 

ویتحرك الشركاء .الجماعیة في إنشاء قواعد اجتماعیة في مجال محدد ومؤطر من قبل المشرع

الاجتماعیون بتفویض من المشرع لإنتاج اتفاقیة العمل الجماعیة،حیث یحدد المشرع أطراف اتفاقیة العمل 

حیث تظهر ،15تفسر خصوصیة مصادر قانون العمل بالاستقلالیة الجماعیة. وشروطهاجماعیة،ال

خصوصیة اتفاقیة العمل الجماعیة في كونها منتوج الاستقلالیة الجماعیة لأطراف التفاوض، فیكتسب 

في لكونهم یتحكمون الأطراف القدرة على وضع تشریع مهني والذي یطبق على العمال من قبل القاضي،

كما یعتبر التنظیم الجماعي للعمال في شكل نقابات . حیاة الوسط المهني، وفي إطار علاقاتهم المهنیة

حمایة لمصالحهم المادیة والمعنویة، حیث أقر المشرع  للشركاء الاجتماعیین إبرام اتفاقیات العمل 

ب العمل وذلك طبقا للمادة الجماعیة سواء من قبل المنظمات النقابیة التمثیلیة أو ممثلو العمال وصاح

  .11- 90من قانون رقم  114/3

القطاع العام الاقتصادي في إصلاح النظام أساسها فيتجد استقلالیة الشركاء الاجتماعیین 

، حیث منحت للمؤسسات العمومیة الاستقلالیة في حریة التسییر عن الوصایة 1988الاقتصادي لسنة 

وتستند الاستقلالیة أیضا  على  التصور . ع  لقانون السوق ، أي أصبحت المؤسسة  تخض16الإداریة 

.                                                                                                                            والمعنویة للعمالوذلك بمنح للنقابات العمالیة حمایة المصالح المادیةالنقابي،

وتم  إقرار لأول مرة  في تاریخ الجزائر المستقلة حق تأسیس منظمات نقابیة لأرباب العمل، وكذلك 

تطویر قواعد : فبدأ بُعد مزدوج إذن لإنشاء قانون العملمنح للنقابات العمالیة  مفاوض أخر غیر الدولة،

رة ، وكذلك نتاج تشریعي  المصادر المهنیة  المتفاوض علیها  من قبل الشركاء الاجتماعیین بصفة مباش

كما كرس المؤسس الدستوري في ،17إجباري مستمد من قبل نشاط المنظمات النقابیة للعمال وأرباب العمل

وتجبر الدولة على . إمكانیة  تأسیس منظمات أرباب العمل  لمتعاملي القطاع  الاقتصادي ،202018

كثر تمثیلا من أجل  تقویم وإثراء تشریع وتنظیم العمل  استشارة المنظمات النقابیة للعمال وأرباب العمل الأ

وتدعم خصوصیة مجال تطبیق الاتفاقیة التصور الذي بمقتضاه .14-90من قانون رقم 39طبقا للمادة 

وتمارس الاستقلالیة الجماعیة . 19تمثل الاتفاقیة الجماعیة منتوج الاستقلالیة الجماعیة لأطراف التفاوض
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هم التحولات التي یتكون منها نظام الاتفاقیة الجماعیة  عند ما تبقى دوما في وسط من قبل الأطراف لف

.20العمل، وتدمج الاتفاقیة الجماعیة في محیطها القانوني

  المصلحة الجماعیة أساس  النشاط النقابي: ثانیا

ة یشكل مفهوم المصلحة الجماعیة الجسر الأول بین نظام الدولة والنظام المهني، وهي طریق

وتم الاعتراف للعمال بالحق في إنشاء المنظمات النقابیة طبقا ،21للتواصل والاعتراف بین هذین النظامین

كما ،22یتضمن التعدیل الدستوري01- 16بموجب قانون رقم 70والمادة ،1989من دستور 56للمادة 

في الوقت 14-90انون رقم تم تنظیم الحق النقابي، والسماح بتأسیس عدد من المنظمات النقابیة  في  ق

، 23جعل التشریع الجدید من استقلالیة المنظمات النقابیة مبدأ قویًا الذي فتح فیه طریق  التعددیة النقابیة،

من 14مبادئ الدیمقراطیة طبقا للمادة ــــــــــــیة وفقا للــــــــظمة النقابــــــــــتخب وتجدد هیئات المنـــــــــــیث تنـــــــــــح

.14- 90قانون رقم 

تحظت المنظمة النقابیة بتمثیل العمال بمرور ستة أشهر من تأسیسها القانوني وهذا ما یطلق علیه 

ویعتبر المعیار العددي أساسیًا، حیث تكون . 14-90من قانون رقم 34بمعیار الأقدمیة طبقا للمادة 

وتعتبر المنظمة النقابیة تمثیلیة . الإقلیميالمنظمات النقابیة تمثیلیة داخل المؤسسة أو على المستوى 

على الأقل من العدد الكلي من العمال الذین تشملهم المنظمات النقابیة وهذا طبقا %20عندما تضم 

على الأقل في لجنة المشاركة %20أو یكون للمنظمة النقابیة تمثیل،14-90من قانون رقم 35للمادة 

فإن المعیار المطبق على 14- 90من قانون رقم 36ا للمادة وطبق. في حالة تواجدها داخل المؤسسة

على %20المنظمات النقابیة للعمال خارج الهیئة المستخدمة هو عدد المنخرطین  والذي ینبغي أن یضم 

الأقل من المنظمات النقابیة التمثیلیة للاتحادات والاتحادیات أو الكنفدرالیات عبر  المقاطعة الإقلیمیة 

  .قطاع أو مهنة ماالمعنیة أو في

تظهر المصلحة الجماعیة للأعضاء كإضافة للمصالح الفردیة، ویكون هناك تراكب بین المصلحة 

لم یحدد التشریع  فیما إذا كانت المصالح  التي نحن بصددها تتعلق ،24الفردیة والمصلحة الجماعیة

وبالرجوع إلى المادة ،25س الوقتأو المهنة، أو كل هذه العناصر في نفبالمنظمة النقابیة، وأعضائها،

فإن المنظمة النقابیة تهتم بمصالح المهنة والفرع  وقطاع النشاط، أي یرتبط 14-90من قانون رقم 02

من قانون رقم 02المصالح المادیة والمعنویة للعمال طبقا للمادة التنظیم الجماعي للعمال ببقاء وحمایة 

دخل مفهوم المصلحة الجماعیة التي تشكل الأساس القانونيوالاعتراف بالنقابات كان بفضل ت14- 90

من 16وطبقا للمادة ،26لنشاطها أمام العدالة، فهي تدافع عن مصلحة خاصة، ومصلحة جماعیة للمهنة

یمكن للمنظمة النقابیة من ممارسة الحقوق المخصصة للطرف المدني أمام الجهات ،14-90قانون رقم 

صالح أعضائها الفردیة أو الجماعیة المادیة والمعنویة، ویلاحظ أن المشرع لم القضائیة إذا ألحق ضرر بم

عبارة مصالح أعضائها، ولیس المصلحة المهنیة، ویبرز هذا ستعملام. یعرف المصلحة الجماعیة

الذي ینص صراحة على الأعضاء المستفیدین  من 1991الغموض من خلال إدخال تعدیلات لقانون 
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لة، وهي مبررة بالنظر لموضوع المنظمة النقابیة، والضرر الذي لحق الأعضاء  سواء الدعوى أمام العدا

.27جماعیةأكان بصفة فردیة أو

     تظهر المصلحة الجماعیة كمصلحة مختلفة على مجموع مصالح أعضاء النقابة والمصلحة العامة،

جماعي، وإلا كفاعل قانوني على وتعتبر مصلحة مهنیة في وحدتها الجماعیة، ویكرس هذا الحل الوجود الى

یتم قبول دعوى المنظمة النقابیة أمام العدالة ف، 28الأقل ومصدر للمصلحة التي یجب حمایتها كما هي 

ولا یرتكز مفهوم المصلحة الجماعیة على نشاط . بمجرد الدفاع عن المصلحة الجماعیة للمهنة

ر التمثیل النقابي قانوني بالنسبة للعمال في ویعتب.29یشكل أساس النشاط النقابيالمجموعات فقط، بل

حمایة العمال من جهة، وعلى فض النزاع الجماعي عن طریق إذ یستند إلىاتفاقیة العمل الجماعیة، 

ویكون أساس التمثیل مزدوجًا، فیكون موضوع التمثیل حمایة . اتفاقیة العمل الجماعي من جهة أخرى

ویعد التمثیل من توازن علاقاتهم العقدیة مع أرباب العمل،حیث یمكن العمال جماعیا......للعمال 

فإن اتفاقیة العمل الجماعیة هي وسیلة للسلم : القانوني ضرورة في الحیاة القانونیة للعمال، وثانیا

  . 30الاجتماعي، وتنهي وتوقي النزاع الجماعي

  التفاوض الجماعي أسلوب لإعداد اتفاقیة العمل الجماعیة: الفرع الثاني

یشكل التفاوض الجماعي أسلوبًا بمقتضاه یقوم الشركاء الاجتماعیین بالتوصل إلى اتفاق فیما بینهم،

وترتكز شروط إعداد اتفاقیة العمل الجماعیة على التفاوض الجماعي، الذي یقتضي وجود مصالح 

بطة القوة متضادة بین أطراف التفاوض، والوصول إلى اتفاق بین الشركاء الاجتماعیین، ومراعاة را

أدت التحولات الاقتصادیة التي عرفتها الدولة في نهایة الثمانینات إلى ظهور التفاوض الجماعي في .بینهم

من أجل تحسین  شروط العمل للعمال، ویضمن القانون سیرورة التفاوض الجماعي 11- 90قانون رقم 

  .اعیةبغیة الوصول إلى أثار قانونیة والمتمثلة في  اتفافیات العمل الجم

على 11- 90قانون رقممن 05یعتبر التفاوض الجماعي حق أساسي أقر للعمال طبقا للمادة 

وإذا كانت النقابات العمالیة تبحث عن تحسین شروط العمل، فإن المستخدم یتمسك . حساب المستخدم

تفاوض بمصالح المؤسسة، ومع ذلك فإن التفاوض الجماعي یقوم على حمایة مصالح العمال، كما أن ال

وتعتبر القواعد المتعلقة بسیر التفاوض أساسیة .الجماعي وسیلة لتنظیم العلاقات بین العمال والمستخدمین

الأكثر أهمیة إذا كان ، ولكنمن جهة أخرى في جعل العقد الجماعي قانون الأطرافوتساهمجهة،من 

ركاء الاجتماعیین بموجب قانون رقم فمنح المشرع للش.31ینظم بصفة كبیرة استقلالیة الشركاء الاجتماعیین

جهة وإلزام المستخدم بتوفیر كل الظروف المناسبة التفاوض الجماعي كحق أساسي للعمال من11- 90

  .      للقیام بالتفاوض بغیة الوصول إلى إنشاء قواعد مهنیة من جهة أخرى

تفاقیة الجماعیة حیث توقفت الاماعي، منذ ثلاثین سنة،ظهر توظیف تطور قانون التفاوض الج

تدریجیا على أن تكون مجرد اتفاق بین مصالح أرباب العمل والعمال الممثلین أثناء تفاوضهم، لكي تصبح 

وسیلة لتحقیق الأهداف التي تعلو على هذه المصالح، ویمس هذا التطور هویة الأطراف المتعاقدة 
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ي لا تقتصر على تحقیق المصلحة الغایة من تدخل المشرع في التفاوض الجماعف،32وموضوع التفاوض

ونظرا لوجود صعوبات لا یمكن .الجماعیة للشركاء الاجتماعیین بل تتعداها إلى تحقیق المصلحة العامة

شیة العمل دور خاص من التفاوض إلى تنفیذ القواعد ـــــــشرع  قلد لمفتـــــــــتفادیها في التفاوض فإن الم

.الاتفاقیة للعمل

حیث حدد المشرع 33لتزام بالتفاوض، فرض موضوع التفاوض على المتعاقدین،تم مع ازدهار الا

. والتي تنصب على شروط العمل والتشغیل11- 90من قانون رقم 120موضوع التفاوض طبقا للمادة 

فلا یعتبر الالتزام بالتفاوض التزاما بالتعاقد،فیكون من الخطإ رؤیة هذا التطور بأنه مجرد تراجع للسلطة 

ولا فرادیة للمستخدم، ویكون الأمر الأساسي في كون الأطراف في التفاوض لیسوا متعاقدین أحراًرا،الان

سیاسات التكوین "ولكنهم أصبحوا أعوانًا لتطبیق سیاسة المصلحة العامة أصحاب موضوع لعقدهم،

الأهداف  یكون  ، فالوسائل الملزمة لتحقیق "إلخ...المساواة بین الرجال والنساء، والتشغیل المهني،

، فتدخل السلطات العمومیة في التفاوض الجماعي یؤدي إلى تقیید استقلالیة 34تعریفها خارج عنهم

الشركاء الاجتماعیین، وذلك بتقیید وحظر حریة تحدید شروط العمل وخاصة الأجور عن طریق التفاوض 

تترجم  زیادة الحریة للمتعاقدین ویلاحظ صعود تقنیات عقدیة أیضا في إعداد القانون، ولكن لا .الجماعي

بل بالعكس حیث أنها تشارك مصادر القانون، وتتعهد الاتفاقیات بالقواعد التي أفلتت عن إرادة الذین 

اتفاقیات واتفاقات العمل الجماعیة  وعقد العمل " ، وتوظیف التقنیات العقدیة35یتفاوضون أو العمل بها

تحدید موضوعها وأطرافها ومجال التفاوض عن طریق كمصادر للقانون من قبل المشرع، حیث تم"

  .  التشریع بصفة مسبقة، وهنا لا یمكن  التمسك باتساع الحریة العقدیة بالنسبة للشركاء الاجتماعیین

یجب أن تتكیف القواعد المطبقة على العلاقات مابین العمال والمستخدمین مع رغبات العمال ومع 

، أي یستجیب التفاوض الجماعي لمطالب العمال  وأرباب 36الوقتمقتضیات ووسائل المؤسسة في نفس

یق بین مصالح ــــــــــویحاول التوفتماعي والتطور الاقتصادي،ــــــــــــالاجتطورـــــــمع بین الــــــــــالعمل، فهو یج

.العمال والمؤسسة 

  دور اتفاقیة العمل الجماعیة: المطلب الثاني

عمل الجماعیة مجرد عقد بل أصبحت وسیلة قانونیة متنوعة الوظائف كضبط لم تعد اتفاقیة ال

ویكون المطلوب من الشركاء الاجتماعیین التعریف بالقواعد المطبقة على علاقاتهم . شروط العمل

لاتفاقیة و . 37المتبادلة بأنفسهم، ویجب أن تتكیف القواعد مع رغبات العمال والمقتضیات في نفس الوقت 

والتي تشكل العنصر " الاجتماعیة"جماعیة عدة أدوار، حیث تلعب دورًا في إنتاج القاعدة القانونیة العمل ال

الأساسي للدیمقراطیة الاجتماعیة، وعلى رغم أن اتفاقیة العمل الجماعیة لم تعالج دستوریا، ومع ذلك 

  . ریعتحت سلطان التش"الاجتماعیة" أصبحت عنصرًا مهمًا في إنتاج القاعدة القانونیة

حیث یتولى أقر القانون لاتفاقیة العمل الجماعیة وظیفة تتمثل في اعتبارها مصدر للقانون المهني،

فیها الشركاء الاجتماعیین سلطة إعداد قواعد مهنیة، ولم تعرف اتفاقیة  العمل الجماعیة ذات الروح 
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ین الفاعلین المهنیین  من أجل ضبط إذ نشأت هذه الأخیرة عن  العلاقة باللیبرالیة  في العادات الجزائریة،

وعكس الاقتصاد اللیبرالي الذي یكون فیه التفاوض بقصد ابرام اتفاقیة العمل الجماعیة ،38شروط العمل

،وهي راسخة  بشدة في ثقافة المؤسسة، وقد أسست السلطات الجزائریة في بدایة الاستقلال اقتصاد موجه 

ونص المشرع على الاتفاقیة الجماعیة في القطاع ،39وجود أین كان جزء من النشاط الجماعي  غیر م

، ومع تبني الدولة لاقتصاد السوق، كرس المشرع في 40  12-78من قانون رقم 2/3الخاص في المادة 

  . التسعینیات التفاوض الجماعي لإبرام اتفاقیة العمل الجماعیة  كمصدر مهني لقانون العمل

عیة في المرحلة الحالیة لوظیفتها الأولى، وهي تحدید شروط العمل لا تستجیب اتفاقیة العمل الجما

والتشغیل للمؤسسة المعنیة، فهي نسخة من التشریع  تحال على الاتفاقات اللاحقة، وهي تشكل مع ذلك 

مصدر مهني  للقانون خاصة لتنظیم الحیاة المهنیة للعامل، وتحدید الأجر ومكوناته خارج الحد الأدنى 

  .41ى المضمونللأجر الأدن

فقد منح المشرع للشركاء العمل،أمام تراجع الدولة في دورها من منظم إلى ضابطة في علاقات 

وتلهم اتفاقیة العمل الجماعي،التشریع على التفاوض حیث یشجعمن صلاحیاته، الاجتماعیین جزءًا

اعیة من زاویة التكامل والفاعلیة وینظر إلى الترابط بین التشریع واتفاقیة العمل الجم.الجماعیة التشریع

تماعي ـــــــــحت  اتفاقیة العمل الجماعیة وسیلة  للتطور الاجـــــــكما أصب،)أولا(للقاعدة الاجتماعیة 

  .)ثانیا( والتنظیمي

  من قبل اتفاقیة العمل الجماعیةتكملة التشریع: الفرع الأول

التشریع عندما ینص القانون على إحالة إن لاتفاقیة العمل الجماعیة مهام مختلفة فهي تكمل

صریحة للاتفاقیة الجماعیة لتحدید شروط تطبیق القانون،كما تأتي لتحسین  حالة العمال  بموجب 

نصوص أكثر نفعا من القانون، فهي تنشأ وتمنح حقوقا جدیدة  للعمال لها علاقة بمواضیع لم یتم تنظیمها 

وع  تكملة اتفاقیة، حیث  تترك لهذه الأخیرة  تأطیر بعض ویكون التشریع  موض،42من قبل القانون

  . المسائل التي لم یتطرق إلیها

یمكن أن تنظم مسألة معینة بقاعدة اتفاقیة في حالة عدم وجود تنظیم قانوني لها فیكمل القانون "و

اقیة العمل ، فمثلا لم یعالج المشرع التحول الجغرافي فهنا تتدخل  اتف43"الاتفاقي النقص في التشریع

یمكن  للقانون الاتفاقي  أن یتدخل باستكمال بعض الجوانب التي لم یتضمنها ".الجماعیة لتنظیمه

القانون، مثل وضع آلیات اتفاقیة لتسویة النزاعات الفردیة أو الجماعیة، وكذلك إقرار تعویضات  ومنافع 

  .44"القانونأو امتیازات مالیة جدیدة للعمال أكثر فائدة من تلك التي أقرها 

فیمكن أن تنشأ قاعدة اتفاقیة تنظم "لعب اتفاقیة العمل الجماعیة دورا مهما في تطویر التشریع،

، فتكون للمشرع إمكانیة تبنى اتفاقیة العمل  45"شریعیا بعد ذلكــــــــــــــــموضوع معین، ثم یتم تنظیمها ت

  . الجماعیة كتشریع
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  یة وسیلة للتطور الاجتماعي والتنظیمي اتفاقیة العمل الجماع: الفرع الثاني

أصبحت اتفاقیة العمل الجماعیة الوسیلة التي بمقتضاها یتم إعادة المساواة بین الأطراف وإعادة 

، ووسیلة )أولا(تماعیة ــــــــــماعیة وسیلة للترقیة الاجــــــــوتعد اتفاقیة العمل الج.وازن في الالتزاماتــــــــــالت

  ).یاثان(تنظیمیة 

  اتفاقیة العمل الجماعیة وسیلة للترقیة الاجتماعیة: أولا

تعد الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة وسائل رئیسیة للترقیة الاجتماعیة، فأصبح من الممكن مناقشة 

النقابي وممارسة الحق كالأجور،شروط التشغیل والعمل بصفة متناقضة بین ممثلي العمال وأرباب العمل 

وبمناسبة حل التنازع بین .عن طریق التفاوض الجماعي11-90رقم من قانون 120المادة طبقا

القواعد التشریعیة والقواعد الاتفاقیة جاءت اتفاقیة العمل الجماعیة لتحسین القواعد التشریعیة دون مخالفتها 

والتنظیم وهذا ما لما هو أقل منفعة للعمال، وتتضمن اتفاقیة العمل الجماعیة قواعد أكثر نفعا من التشریع 

یمكن مخالفة النظام العام الاجتماعي لما هو أصلح للعامل، فیمكن . یطلق علیه بالنظام العام الاجتماعي

طبقا ،46التنازل عن الحمایة الدنیا المقررة بموجب قواعد النظام العام الاجتماعي إلى ما هو أنفع منه

  .47   11-90من قانون رقم 118و62للمادتین 

لاتفاقیة العمل الجماعیة من التطبیق باعتبارها قاعدة دنیا وتتضمن أحكام أكثر نفعا من یسمح

ومنحت هذه القواعد . القواعد التي تكون أعلى منها كالتشریع والتنظیم مخالفة بذلك مبدأ تدرج القوانین

وتطویر النظام غایة اجتماعیة، وعملت هذه الأحكام بالأساس على إنشاء   لاتفاقیة العمل  الجماعیة

العام الاجتماعي، فإذا كان هذا الأخیر یعمل على حمایة مصلحة العامل، حیث تشكل قواعده الحمایة 

الدنیا المقررة  تشریعا وتنظیما للعامل، فلا یجوز الإنقاص أوالتنا زل عنها،إلا أنه یمكن الزیادة بما هو 

وهذا ما یطلق اعیة على مزایا كثیرة للعمال،أنفع و أصلح للعامل، من خلال تضمن اتفاقیة العمل الجم

  . علیه قاعدة الأكثر نفعا للعمال

  اتفاقیة العمل الجماعیة وسیلة تنظیمیة : ثانیا

تشكل اتفاقیة العمل الجماعیة مصدرًا لقواعد قانونیة موضوعیة، حیث یتم تكییفها بأنها عقد في 

لعمل ذات طبیعة تنظیمیة عندما تطبق  على عقود وتكون اتفاقیة ا.في أثارها ) لائحة(ابرامها، ونظام 

الغایة التنظیمیة التي أقرتها وذلك وتكمل.48العمل، فهذا الجزء التنظیمي یمنح لاتفاقیة الجماعیة أصالتها

التفاوض الجماعي كوسیلة ، ویظهر49تتضمنهابسماح لعدد كبیر من العمال بالاستفادة من المزایا التي 

  .القانونالحدود التي رسمها المؤسسة فيجتماعیة والتغیرات الهیكلیة التي تعرفها لمناقشة المسائل الا

تتمیز أثار اتفاقیة العمل الجماعیة  بخصائص القانون أو النص التنظیمي مثل العمومیة  والتجرید 

وإذا كانت ، 50والإلزامیة، وتسري على جمیع العمال  دون تمییز بین المهیكلین وغیر المهیكلین في النقابة

في آثارها،فإنها تشكل مساسا بمبدإ الأثر النسبي للعقد،تنظیما اتفاقیة العمل الجماعیة عقدا في إبرامها، و 

وتحكم اتفاقیة العمل الجماعیة كافة . لأنها تطبق على مجموعة من الأشخاص لم یرضوا بمضمونها



  فاضلخدیجة                                                                       العملاتفاقیة العمل الجماعیة  مصدر لقانون

321

الاتفاقیة، وقت إبرامها، والعمال الذین العمال التابعین للمهنة أو القطاع أو المؤسسة التي تطبق علیها

وقد تستبعد اتفاقیة العمل الجماعیة من تطبیقها بعض الفئات المهنیة كالعمال الأجانب، . 51یوظفون لاحقا

  .والعمال في مدة التجریب، والعمال المتعاقدین لمدة محددة

  لمكانة اتفاقیة العمل الجماعیة ضمن مصادر قانون العم:  المبحث الثاني

ترتكز دراسة علاقة المصادر على محورین وهما البحث عن النظام والإنسجام الذي یتضمن  

، أي تسمح  هذه العلاقة بین المصادر  على إیجاد 52إظهار النظام التدرجي، وحل التنازع بین القواعد

تنازع مصدرین  النظام  من جهة، وحل التنازع المطروح بینهم  من خلال تحدید القاعدة  المطبقة في حالة

وإذا كان   لقانون العمل مصادر داخلیة ودولیة فإن البحث عن مرتبة اتفاقیة العمل . من جهة أخرى 

الجماعیة ضمن مصادر قانون العمل، یقتضي استبعاد المصادر الدولیة والاكتفاء بالمصادر 

كما یستلزم مبدأ .  در الأخرىوتتحدد مكانة اتفاقیة العمل الجماعیة بالتطرق لعلاقاتها بالمصا.الداخلیة

تدرج القوانین معرفة مكانة اتفاقیة العمل الجماعیة في هذا التدرج للمصادر سواء تعلق الأمر بالتشریع 

  ).المطلب الثاني( و عقد العمل والنظام الداخليأ، )المطلب الأول(العمل 

  علاقة اتفاقیة العمل الجماعیة بالتشریع: المطلب الأول

،53العمل الجماعیة  مصدرا للقواعد التي تكون في الغالب مختلفة عن القواعد القانونیةتعد اتفاقیات

وظهور الاتفاقیة الجماعیة في النظام القانوني الصادر عن الدولة، قد أدى إلى تعریف العلاقات التي 

على نفس علاقات تقیمها هذه الأخیرة أثناء تطبیقها مع القواعد القانونیة والتنظیمیة القابلة للتطبیق 

ففي علاقة قانون العمل الاتفاقي بالقوانین العادیة یقع القانون الاتفاقي  في مرتبة أدنى من . 54العمل

القانون العادي، وفقا لمعیار الشكل القانوني ذلك لأن القانون العادي هو الذي ینظم الاتفاقات الجماعیة،

للقوة وفقا التدرج  لمعیار وكذلك وفقا الناشئة عنها،وبالتالي فهو الأساس المباشر للقواعد الاتفاقیة

تفاق العمل الجماعي لا فالاالقانونیة ،فإن القانون الاتفاقي  یقع  في أدنى مرتبة  من القانون العادي،

:ویتم ترتیب القواعد القانونیة حسب معیار الشكل القانوني كمایلي،55یمكنه مخالفة القوانین ولوائح الساریة

، فیكون )النصوص التنظیمیة( ، والتشریع الفرعي)القوانین(، والتشریع العادي )الدستور( ریع الأساسيالتش

أما معیار التدرج وفقا للقوة القانونیة، فیكون تدرج القواعد .الدستور في مرتبة أعلى من التشریع العادي

نا یكون القانون أعلى من التنظیم القانونیة حسب قوتها القانونیة كسمو القانون العادي على التنظیم، وه

، ولكن  تحمل )الفرع الأول(علو القانون على اتفاقیة العمل الجماعیة : وهنا وجب التمییز بین حالتین.

اتفاقیة العمل الجماعیة في طیاتها تحسین وضعیة العامل، أي تتضمن اتفاقیة العمل الجماعیة مزایا أكثر 

  ).الفرع الثاني(یة العمل الجماعیة محل التشریع نفعا للعمال ،فهنا یتم حلول  اتفاق

  علو التشریع على اتفاقیة العمل الجماعیة: الفرع الأول

، 56یتم المحافظة على علو التشریع لأن  هذا الأخیر بذاته ینص ویرخص هذا الاستثناء للأحسن

هو الذي ینظم حالات أي یحتل التشریع مرتبة علیا، لأنه یحافظ على الخاصیة الآمرة، كما أن التشریع
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وتقتضي وتعتبر اتفاقیة العمل الجماعیة وسیلة لتنظیم علاقات العمل،.  مخالفته لما هو أحسن للعامل

معالجة  علاقة التشریع باتفاقیة العمل الجماعیة كمصادر لقانون العمل إبراز سمو التشریع على اتفاقیة 

، وهي تسمح بتسلیط الضوء على السمو التدریجي ویراد بالتدرج رابطة قانونیة دوما.العمل الجماعیة

الجماعیة، ، ویتضمن السمو التطبیق الآمر للتشریع على اتفاقیة العمل 57للتشریع على الاتفاقیة الجماعیة

.الجماعیةیسمو التشریع على اتفاقیة العمل العمل فهناكانت القواعد القانونیة آمرة مرتبطة بتشریع إذا

تنظیم اتفاقیة العمل الجماعیة من عمل على اتفاقیة العمل الجماعیة من خلال ویكرس سمو تشریع ال

ماعیة لتشریع العمل المتعلق بالنظام العام ـــــــضوع اتفاقیة العمل الجـــــــ، وخ)أولا(اختصاص التشریع 

  ).ثانیا( المطلق

تنظیم اتفاقیة العمل الجماعیة من اختصاص التشریع:أولا

عمل الجماعیة بالتشریع  حسب المعیارین للتدرج فإن الاتفاقیة الجماعیة هي أدنى علاقة اتفاقیة ال

من التشریع، وكذلك في التدرج حسب الاشتراط لأن التشریع هو أساس صحة الاتفاقیات الجماعیة، وهذا 

القانونیة التشریع هو إذن  القاعدة المباشرة العلیا بالنظر إلى اتفاقیة الجماعیة، وفي التدرج حسب القوة 

، 58یمكن لها أن تخالف  القواعد التشریعیةفإن الاتفاقیة تكون في مرتبة أدنى من التشریع ولأنه مبدئیا لا

ویكون المشرع . لأنه في الحقیقة تنظیم  اتفاقیة العمل الجماعیة یكون من اختصاص القانون  والتنظیم

من التعدیل 140/17العمل طبقا للمادة مختصًا في  مجال القانون الاجتماعي  وبالأخص  في تشریع 

، وینصب 2020من التعدیل الدستوري لسنة 139/18وأصبحت المادة ، 201659الدستوري لسنة 

معالجة الدستور لعلاقة العمل حیث یلاحظ  عدم موضوع النص على  مجالات  اختصاص المشرع،

لكن المشرع نظم ولا التفاوض الجماعي،،و لم یتم حصر مجال اتفاقیة العملباتفاقیة العمل الجماعیة،

في  الباب 11- 90من قانون رقم 134إلى 114أحكام اتفاقیة العمل الجماعیة  في  المواد من 

فیكون تشریع العمل أعلى  من اتفاقیة العمل الجماعیة، " .التفاوض الجماعي" السادس تحت عنوان 

  .مل  الجماعیةلأن المشرع یكون مختصًا في تنظیم اتفاقیة الع

توضع النصوص القانونیة المتعلقة باتفاقیات العمل الجماعیة كإطار تنظیمي بامتیاز لعلاقات 

، أي هناك علاقات تنظیمیة  60العمل الجماعیة، وبذلك  كنصوص ذات نظام عام مطلق  في طبیعتها

ذلك النصوص القانونیة بالعلاقة بین اتفاقیة العمل الجماعیة والقانون، وكللعمل سواء  تعلق الأمر

ویعتبر  تسجیل اتفاقیة العمل الجماعیة على مستوى مفتشیة العمل، وكتابة . المنظمة للتمثیل النقابي

ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا مرحلة تكتسي بمقتضاها اتفاقیة العمل الجماعیة القوة الإلزامیة طبقا 

برت التسجیل  تدبیر یتعلق بالإشهار وعدم لكن المحكمة العلیا اعت،11- 90من قانون 127للمادة 

من القانون المذكور أعلاه،152ولكن بالرجوع إلى أحكام المادة .61لا یترتب  عنه أي جزاءاحترامه،

  .62فیترتب عن مخالفة التسجیل والإیداع  اتفاقیات واتفاقات العمل الجماعیة عقوبة
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120/14شروط مراجعتها ونقضها طبقا للمادة الشروط التي تتضمنها اتفاقیة العمل الجماعیة هي

إذا والنقض هو إمكانیة ممنوحة للموقعین على اتفاقیة العمل الجماعیة بقطعها،. 11- 90من قانون رقم 

، ویمارس حق النقض جزئیا أو كلیا 63ما تبین لهم  أثناء التنفیذ أن هناك صعوبات اقتصادیة واجتماعیة

ند النقض یوجه الطرف المعني رسالة موصى علیها توجه نسخة منها وعمن قبل الأطراف المتعاقدة،

من 131شهرا من تاریخ تسجیل الاتفاقیة طبقا للمادة 12لمفتش العمل، ولا یجوز النقض إلا بعد مرور 

ویترتب عن النقض الالتزام بالتفاوض لإبرام اتفاقیة عمل جماعیة جدیدة بمجرد .11-90قانون رقم 

وینتج . 11- 90من قانون رقم 133یوما  من تاریخ النقض  طبقا للمادة 30في ظرف تبلیغ الأطراف 

  .64في حالة رفض التفاوض في الآجال القانونیة عقوبة 

بالمعاییر  القانونیة للتمثیل فهي ثابتة، وهذا ما اتجهت إلیه إرادة المشرع، وتمثل أما فیما یتعلق 

تي یطرحها المشرع، وهي مجتمعة أیضا، حتى تستفید النقابة من هذه المعاییر  المقتضیات  الأساسیة ال

، ویكون التمثیل للمنظمة النقابیة للعمال وفقا للمعاییر الثلاثة المحددة 65الامتیازات المرتبطة بالتمثیل

  35، ومعیار عدد المنخرطین طبقا للمادتین14-90من قانون  رقم 34الأقدمیة طبقا للمادة : قانونا

- 90من قانون  رقم 36/2و  23، ومعیار الاشتراكات وفقا للمادتین 14- 90قانون  رقم من36و

ویترتب عن عدم  .واجتماع هذه المعاییر یمكن النقابة من تحقیق المصالح المادیة والمعنویة للعمال. 14

أنها غیر تمثیلیة إبلاغ  السلطة الإداریة عن العناصر التي تسمح بتقدیر تمثیلیة المنظمات النقابیة على

  .14- 90مكرر من قانون رقم 37طبقا للمادة 

  خضوع اتفاقیة العمل الجماعیة لتشریع العمل المتعلق بالنظام العام المطلق :  ثانیا

لا یجوز لاتفاقیة العمل الجماعیة مخالفة تشریع العمل لأن قواعده آمرة من النظام العام حتى ولو 

النظام العام المطلق مقتضیات المصلحة العامة التي ستتجاوز تلك ویترجم . كانت لمصلحة العامل

وهنا وجب . ،أي تغلیب المصلحة العامة العلیا على المصلحة الخاصة للعامل 66المتعلقة بحمایة الأجراء

التأكید على أن معظم قواعد قانون العمل بأنها قواعد آمرة فجزء منها مرتبط بالنظام العام المطلق، أما 

وتخضع اتفاقیة العمل الجماعیة لتشریع العمل إذا . الأخر فهو متعلق بالنظام العام الاجتماعيالجزء

ویرتكز النظام العام المطلق غالبا على قیم جماعیة مطلقة أو .كانت قواعده متعلقة بالنظام العام المطلق

بة البسیطة، وكذلك  ولكن  تخضع في بعض الأحیان إلى ضرورة  الرقاعلى مقتضیات المصلحة العامة،

، فتحدید مدة العمل یكون من اختصاص 67مدة وأوقات العمل التي كانت منذ بدایة القرن العشرین آمرة

ساعة  في ظروف العمل العادیة طبقا 40المشرع دون الشركاء الاجتماعیین، حیث تحدد مدة العمل بـ 

المطلق هي نصوص تشریعیة لا یمكن كما أن قواعد النظام العام.  0368- 97من أمر رقم 02للمادة 

ویعتبر الحد . مخالفتها حتى وإن كانت لمصلحة العمال، لأن المشرع یبقى الضامن للمصلحة العامة

الأدنى للأجر المضمون قاعدة من النظام العام لا یجوز لاتفاقیة العمل الجماعیة مخالفتها، أي لا یمكن 

  من قانون  87طبقا للمادة ر أقل من الحد الأدنى المضمون،ــــــالاتفاق في اتفاقیة العمل الجماعیة على أج
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  . 69  11- 90رقم 

فهي تعرض في هي من النظام العام المطلق،ویلاحظ أن هناك عدة نصوص تحظر التمییز

  17حیث كرس المشرع حظر التمییز في المادة ،70علاقات العمل تصور سیاسي للمساواة  بین الناس
ویتم استبعاد القاعدة الاتفاقیة ذات مصدر مهني باعتبارها قاعدة دنیا  حتى ،11- 90قم من قانون ر 71

وإن كانت نافعة للعمال أمام القاعدة العلیا المانعة، فتكون القاعدة القانونیة التي تحظر التمییز من النظام 

ؤها البطلان قي شقها المدني،وإذا خالفت القاعدة الاتفاقیة أحكام النص التشریعي یكون جزاالعام المطلق،

فهذا الجزاء المقرر في حالة مخالفة اتفاقیة العمل الجماعیة للنصوص القانونیة المتعلقة .72وبغرامة مالیة

.بالنظام العام 

یكون اختصاص  الجهات القضائیة  مجال  لقواعد النظام العام المطلق، حیث یعتبر الاختصاص 

حیث لا .73وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة لقام العام المطالنوعي للقسم الاجتماعي من النظ

لأن سیر  وتقسیم الأجهزة القضائیة  یسمح باستبعاد اختصاصها للجهة أخرى بموجب قاعدة اتفاقیة،

م من قواعد النظام العا75وتعد مهام مفتشیة العمل .  74یراعي بدرجة أولى  المصلحة العامة العلیا

ومحظور على صور على المشرع،ـــــــسهر على رقابة علاقات العمل، فهذا المجال محــــــحیث ت، المطلق

  .الشركاء الاجتماعیین

  حلول اتفاقیة العمل الجماعیة محل التشریع : الفرع الثاني

لم ینص الدستور على علو التشریع على اتفاقیة العمل الجماعیة، ولا لمبدأ تدرج القوانین،احتراما

من قانون 137ن مكانتها في تدرج المصادر، ومع ذلك یمكن  استخلاص مكانتها، حیث رتبت المادة ع

  .13777، أما فیما یتعلق بالمادة 76اتفاقیات واتفاقات العمل الجماعیة بعد التشریع والتنظیم 11- 90رقم 

ضاها لا یمكن  للشركاء ووجب التمییز في التشریع  بین النصوص المتعلقة بالنظام العام والتي بمقت

، أي تخضع 78الاجتماعیین مخالفتها، والتشریعات المكملة التي یمكن استبعادها باتفاق مشترك للأطراف

اتفاقیة العمل الجماعیة للتشریع إذا كان النص یتعلق بالنظام العام، وتسمو اتفاقیة العمل الجماعیة على 

لآمرة  والقاعدة المكملة في قانون العمل  وجب أن یكون دقیقًا وإن التمییز بین القاعدة ا.التشریعات المكملة

من عدة أوجه، فمن جهة  فكل ما یتعلق بالقوانین الآمرة، والاختلال  الجوهري في توازن علاقة العمل  

تفاقیة والغایة الحمائیة لقانون العمل أدت إلى قبول الخاصیة النسبیة لهذه الخاصیة الآمرة  والتي تسمح  لا

إذ یمكن لاتفاقیة العمل الجماعیة ،79أو النظام العامالعمل الجماعیة بتحسین النص القانوني الآمر

  . مخالفة القاعدة الآمرة المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي إذا كانت تسعى إلى تحسین  وضعیة العمال

، حیث 80من  وضعیة العمالویراد بالنظام العام الاجتماعي النصوص الآمرة التي تسمح  بتحسین

تقبل التشریعات والتنظیمات المتعلقة بقواعد النظام العام الاجتماعي بتحسینات لفائدة  العمال وذلك عن 

ویعتبر النظام العام الاجتماعي كآلیة لدمج القاعدة الاتفاقیة في .طریق إنشاء قواعد  أكثر نفعا للعمال

، أي یسمح النظام العام الاجتماعي 81جهة أخرى فهو آلیة للتدرجالنظام القانوني للدولة من جهة، و من 
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دمجها ضمن مصادر قانون العمل، ویكرس سموها علیه من وبالتاليبمخالفته،لاتفاقیة العمل الجماعیة 

  .حیث تدرج القواعد

قیة العمل یشكل التغلیب التشریعي  والقاعدة القانونیة الآمرة  الإطار المثالي  لوظیفة التحسین لاتفا

الجماعیة، ویشجع ازدهار التشریعات المكملة الوظائف الجدیدة لاتفاقیة العمل الجماعیة في التسییر 

، لم تقتصر وظیفة اتفاقیة العمل الجماعیة على تحسین  النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة 82والتكیف

ویتم استبعاد تشریع وتنظیم . نافسةالعمال بل تعدتها إلى تسییر  المؤسسة، وتكیفها مع مقتضیات  الم

العمل عن طریق اتفاقیة العمل الجماعیة التي تتضمن نصوص أكثر نفعا للعمال، وهنا یتعلق الأمر 

  .بوظیفة اتفاقیة العمل الجماعیة والمتمثلة في تحسین وضعیة العامل

ارسة وذلك بمجرد إنشاء الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة یبحث المشرع عن تأطیر هذه المم

بالاعتراف بإمكانیة أن تتضمن الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة على نصوص أكثر نفعا للعمال من 

یكون بمناسبة تطبیق التنازع بین 11- 90وورود قاعدة الأكثر نفعا للعامل  في قانون رقم ،83التشریع 

التنازع بین قاعدتین  فإن القاعدة الواجبة القواعد التشریعیة والقواعد الاتفاقیة لعلاقات العمل، أي كلما كان 

التطبیق هي القاعدة التي لا تنقص من الحقوق الدنیا  المقررة تشریعا وتنظیما للعمال بل تزید منها حمایة 

.84للعامل  دون مراعاة التدرج الهرمي

أن یكون وتطبیق قاعدة الأكثر نفعا للعمال  تفترض وجود تنازع بین قواعد قانون العمل، وتتضمن 

، فاستبعاد قاعدة تشریعیة تتعلق بالنظام العام كقاعدة الأجر 85حلها بتغلیب القاعدة الأكثر فائدة للعمال

الأدنى المضمون لیحل محلها أجر أعلى قد تتضمنه اتفاقیة العمل الجماعیة أو عقد العمل باعتباره 

اعیة فإن تطبیق القاعدة الأكثر نفعا هي التي فعندما یكون التنازع بین التشریع والاتفاقیة العمل الجم.أسمى

  ، 86تسمو في التطبیق حتى وإن كان التشریع یتضمن قواعد من النظام العام

، ومنح لاتفاقیة العمل  87كرس المشرع قاعدة الأكثر نفعا للعمال التي تأتي لتحسین وضعیة العمال

اصة، بالإضافة إلى أنه یمكن لاتفاقیة العمل الجماعیة  إمكانیة مخالفة القاعدة القانونیة في وضعیات خ

فیجوز ،88الجماعیة  تحدید شروط  اللجوء إلى الساعات الإضافیة مخالفة بذلك القاعدة القانونیة

للمستخدم أن یطلب  من أي عامل أداء ساعات إضافیة زیادة على المدة القانونیة  للعمل  دون أن تتعدى 

ویسمح القانون مخالفة هذه القاعدة في . 11- 90من قانون رقم 31مادة من المدة القانونیة طبقا لل20%

إنهاء -.الوقایة  من الحوادث الوشیكة الوقوع أو إصلاح الأضرار الناجمة  عن الحوادث- :الحالتین

ویتم استشارة ممثلوا العمال وجوبا، .الأشغال التي یمكن أن یتسبب توقفها، بحكم طبیعتها، في أضرار

وهنا یمكن . 11- 90من قانون رقم 31ش العمل المختص إقلیمیا بصفة إلزامیة طبقا للمادة وإعلام مفت

القول أن مخالفة اتفاقیة العمل الجماعیة للقاعدة  التشریعیة لما هو أحسن  یشكل مساسًا لتدرج المصادر  

  .وذلك بسماح لاتفاقیة العمل الجماعیة باستبعاد التشریع المطبق

  تماعي  یسمح لاتفاقیة العمل الجماعیة ــــــهو معرفة ما إذا كان النظام العام الاجوالسؤال الذي یطرح
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، 1189- 90من قانون رقم 153بإدراج شروط  أقل نفعا  للعمال، ولا یبدو  ذلك في حالة تطبیق المادة 

ت واتفاقات العمل أي احترام أحكام اتفاقیات واتفاقات العمل الجماعیة من احترام التشریع، فإنقاص اتفاقیا

  .الجماعیة من الحقوق المقررة قانونا یؤدي إلى بطلانها

  علاقة اتفاقیة العمل الجماعیة بعقد العمل والنظام الداخلي:المطلب الثاني

یدرج عقد العمل والنظام الداخلي كمصدرین آخرین في النظام القانوني لقانون العمل، حیث یهتم 

ویلاحظ أن  السلطات التي .ا اتفاقیة العمل الجماعیة بالاستقلالیة الجماعیةالعقد بالاستقلالیة الفردیة، أم

ولفهم علاقة اتفاقیة . یتمتع بها المستخدم  في وضع النظام  الداخلي تؤثر على اتفاقیة العمل الجماعیة

رع الف( العمل الجماعیة مع المصدرین، وجب التطرق إلى علاقة اتفاقیة العمل الجماعیة مع عقد العمل

  ).الفرع الثاني( ، وعلاقة اتفاقیة العمل الجماعیة مع النظام الداخلي )الأول

  علاقة اتفاقیة العمل الجماعیة بعقد العمل : الفرع الأول

ویتسع هذا یكون لاتفاقیة العمل الجماعیة نفس الأثر لقانون الدولة في علاقتها مع عقد العمل،

التابعین للمؤسسة أین تكون الاتفاقیة مطبقة، ولایهم إن كان الأثر إلى كل العقود الساریة على العمال

، أي تخضع عقود العمل الفردیة إلى اتفاقیة العمل 90العمال أعضاء أو غیر أعضاء في النقابة الموقعة

بالإضافة إلى أن احترام مبدأ تدرج القوانین یقتضي أن یخضع الجماعیة لما تحویه من مزایا للعمال،

ني الأدنى إلى المصدر القانوني الأعلى كما هو الشأن في خضوع عقد العمل إلى اتفاقیة المصدر القانو 

، إلا أن هذه القاعدة  یرد علیها استثناء، حیث یسمو عقد العمل على اتفاقیة العمل )أولا(العمل الجماعیة 

  ).ثانیا(الجماعیة إذا كان  یحمل بنود أكثر نفعا من اتفاقیة العمل الجماعیة

  سمو اتفاقیة العمل الجماعیة على عقد العمل: أولا 

، أي تستمد القاعدة 91یستمد تأثیر القاعدة الاتفاقیة على عقد العمل أصلها من القانون المدني

- 90من قانون رقم 118، ومدني106المادتین العمل منالاتفاقیة قوتها الإلزامیة في تأثیرها على عقد 

ووفقا  لتدرج ".لجماعیة القوة الملزمة، ولهذا تطبق على كل عقود العملویكون لبنود اتفاقیة العمل ا. 11

القوة القانونیة فإن قانون العمل الاتفاقي أقوى من عقد العمل الفردي ذلك لأن الإرادة الجماعیة أقوى من 

درج ، وحسب ت92"الإرادة الفردیة فلا یمكن أن یخالف  عقد العمل الفردي قواعد  قانون العمل الاتفاقي

القوة القانونیة فإن اتفاقیة العمل الجماعیة تسمو على العقد الفردي، لأن الأثر الإلزامي لاتفاقیة العمل  

ویفرض المصدر الجماعي على كل الأجراء في .الجماعیة هو الذي یجعلها تعلو تدریجیا على عقد العمل

لمبرمة مع المستخدم الذي یرتبط ، وتطبق اتفاقیة العمل الجماعیة على كل عقود العمل  ا 93المؤسسة

باتفاقیة العمل الجماعیة سواء كانت العقود مبرمة سابقا على اتفاقیة العمل  أو لاحقة لها، ولا یلزم  عمال 

أي تسري أحكام اتفاقیة العمل الجماعیة على العمال ، 94الهیئة المستخدمة بالانضمام إلى النقابة الموقعة

  .تي تكون طرفا في العقد سواء كان العمال منضمون  أو غیر منضمون إلیهاوأرباب العمل  والنقابات ال

  اقیة العمل الجماعیة، حیث یترتب عن مخالفتها بطلان ــــــــكام اتفــــــــــعمل باحترام أحــیلزم طرفي عقد ال
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11-90من قانون رقم 118وبالرجوع إلى المادة 95الشرط الذي یؤدي إلى إنقاص من حقوق العامل 

وتفرض على المستخدم . اتفاقیات العمل الجماعیة على كل العمالالأكثر نفعا الواردة فيالأحكامتفرض

الذي یلزم باحترام الالتزامات المتضمنة في اتفاقیة العمل الجماعیة، والتي تنشأ حقوق لفائدة العمال 

رض بصفة آمرة على عقود العمل ، أي تعتبر القواعد الاتفاقیة قواعد ملزمة، حیث تف96الخاضعین لها

لها طبیعة آمرة وتتعلق فهذه القواعدفالقواعد الاتفاقیة في علاقتها بعقود العمل الفردیة وما شابهها .

فلا یجوز لعقود العمل مخالفة اتفاقیات العمل الجماعیة طبقا للمادة ،97بالنظام العام  الأصلح للعامل 

فإلزام الهیئة المستخدمة باحترام أحكام . نت شروط أنفع  للعمالإلا إذا تضم11-90من قانون رقم   118

وهنا یكون فرض أحكام اتفاقیة العمل لأنها تتضمن شروط أكثر نفعا للعمال،اتفاقیة العمل الجماعیة،

  .الجماعیة كمصدر أعلى على شروط عقد العمل  التي  تعد كمصدر أدنى

  ستبعاد اتفاقیة العمل الجماعیةتطبیق أحكام عقد العمل أكثر نفعا وا:ثانیا

إذا تضمن عقد العمل  أحكاما  أنفع  للعمال بمخالفة  11-90من قانون رقم 118تسمح المادة 

اتفاقیة العمل الجماعیة، حیث تنتقل الخاصیة الآمرة من اتفاقیة العمل الجماعیة إلى عقد العمل، وتفقد 

النافعة في عقد العمل، وتبقى هذه الأخیرة استثناء على اتفاقیة  العمل الجماعیة تأثیرها لفائدة الشروط

وهنا ."كانت هناك أحكام أنفعإلا إذا"الخاصیة الآمرة لاتفاقیة العمل الجماعیة، ویستخلص ذلك من العبارة 

كما هو الشأن في تغلیب اتفاقیة العمل " أكثر نفعا" وجب الإشارة إلى أن المشرع لم یستعمل عبارة 

في حالة مخالفة عقود العمل اتفاقیات " أحكام أنفع" العقود، وإنما اكتفى باستخدام عبارة الجماعیة على 

  .العمل الجماعیة

مدني، 106وتمنح له القوة الملزمة طبقا لأحكام المادة یخضع عقد العمل إلى القواعد العامة،

فاقیة العمل الجماعیة إذا ، حیث یستثنى تطبیق أحكام ات11- 90من قانون رقم 118وتؤكده أحكام المادة 

ویستنتج من النصین السابقین أن عقد العمل یستمد قوته من .كان عقد العمل یتضمن أحكام نافعة

فإضفاء الصبغة . ووضوح بنوده تقوي ثباته أمام اتفاقیة العمل الجماعیة كمصدر أعلى العناصر العقدیة،

تكتسب .محل مقارنة مع البنود الاتفاقیة التي تخالفهاالعقدیة على مكان العمل، ومدة العمل، والمزایا تكون 

وهنا یمكن استخلاص أن تطبیق قاعدة الأكثر نفعا . 11- 90رقم من قانون 118قوتها طبقا  للمادة 

  .للعمال تتضمن تعارض مع مبدإ تدرج القوانین

بهدف ضمان   إن قاعدة الأكثر نفعا للعمال  تؤدي  إلى زیادة الظاهرة العقدیة  في قانون العمل

یجعل قراءته صعبة 11- 90قانون رقم من 118والغموض الذي یكتنف نص المادة .تغلیب عقد العمل

وبسبب استقلالیة  . 98على مستوى ترابط مختلف  القواعد الاتفاقیة والعقدیة ،وتطبیق مبدأ الأكثر نفعا

63، حیث بالرجوع إلى المادة 99العملفلا یمكن لاتفاقیة العمل الجماعیة أن تعدل عقد القواعد القانونیة،

فیمكن  تعدیل  شروط عقد العمل بالإرادة المشتركة للمستخدم والعامل، ففي هذه 11- 90قانون رقم من 

الحالة یستطیع العامل إدراج شروط اتفاقیة أكثر نفعا في عقد العمل إذا كانت الشروط العقدیة أقل نفعا 
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یتم فحصها حالة بحالة، ویبدو أن البند الأكثر  نفعا "قود العملالأنفع المضمنة في ع"فالأحكام . له

المنصوص علیه في اتفاقیة العمل الجماعیة یكون تطبیقه بصفة انفرادیة، كما هو الشأن  في الالتزامات 

الجدیدة  كالتحول الجغرافي  الذي لم ینص علیه العقد،أو التغیر في عقد العمل من توقیت كامل إلى 

ففي هذه الحالة یتم  تعدیل عقد العمل بموجب اتفاقیة العمل الجماعیة إذا كانت تملي  ،100توقیت جزئي

، أي  تحل بنود اتفاقیة العمل الجماعیة 11- 90قانون رقم من 62قواعد أكثر نفعا للعمال طبقا للمادة  

.الأكثر نفعا محل البنود العقدیة الأقل نفعا

عمل الجماعیة إذا كان عقد العمل  یتضمن  أحكام  أنفع وكرس المشرع جواز مخالفة اتفاقیة ال

أجواز مخالفة أي مصدر من مصادر قانون ومبد. "11- 90من قانون رقم 118للعامل طبقا للمادة 

أي یمكن تغلیب الأحكام ،101"العمل لصالح العمال یعد من أهم المبادئ التي یقوم علیها قانون العمل

  .على أحكام اتفاقیات العمل الجماعیةالأنفع المضمنة في عقد العمل 

  الداخلي علاقة اتفاقیة العمل الجماعیة بالنظام : الفرع الثاني

اتسع النظام  الداخلي بجانب اتفاقیة العمل الجماعیة لشغل  1990منذ إصلاح قانون العمل سنة 

رفه المشرع في المادة وع،102مكانة هامة كأداة لإنشاء القواعد التي تطبق على علاقات العمل الفردیة 

وینجم النظام الداخلي عن إرادة منفردة  للمستخدم وهو ینصب على ،11-90من قانون رقم 103  77

القواعد المتعلقة بالتنظیم  التقني للعمل والوقایة الصحیة والأمن والانضباط، یلزم المستخدم طبقا للمادة 

ویعتبر .ا إذا تجاوز عدد العمال عشرین عاملابوضع نظام داخلي في حالة م11-90من قانون رقم 75

في التكوین في العلاقات ویمثل النظام الداخلي خصوصیة.النظام الداخلي تنظیما إلزامیًا لأطرافه

وتشمل هذه الوسیلة قواعد قانونیة التي تفرض  ویحتج  بها على الجمیع  ، في كونه تنظیم إلزامي،الخاصة

  .104بما فیهم المستخدم 

. المشرع أحكام المصادر المهنیة لعلاقات العمل كاتفاقیة العمل الجماعیة، والنظام الداخليونظم

وتدمج المصادر المهنیة  في قانون الدولة الذي یبقى المهیمن، وهنا لا یمكن اعتبار المصادر المهنیة 

ع في إعدادها ،بل أن المشرع ینظم أحكامها ، وتخض105قواعد خاصة تصدر عن إرادة واحدة  للأطراف

  .11- 90من  قانون رقم 79وتطبیقها إلى رقابة  مفتشیة العمل طبقا للمادة 

وأن وضع مضمون النظام الداخلي یجب أن یحترم القوانین والتنظیمات، واتفاقیات واتفاقات العمل 

در  لقانون یؤكد علو القوانین  والتنظیمات واتفاقیات واتفاقات العمل الجماعیة كمصاوهذا ماالجماعیة،

ویعتبر النظام الداخلي  مصدر لقانون العمل .لأنه یخضع  لتدرج المصادر العمل على النظام الداخلي،

وما یثیر الاهتمام هو علاقة اتفاقیة العمل الجماعیة مما یترتب عنه  خضوعه  لتدرج المصادر الأخرى،

،أو في حالة  مخالفة النظام  )أولا( لعمال بالنظام الداخلي في حالة  تضمین هذا الأخیر شروط أكثر نفعا ل

  ).ثانیا(الداخلي لمضمون اتفاقیة العمل الجماعیة 
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  تضمین النظام الداخلي لشروط أكثر نفعا للعمال : أولا

مبدئیا إذا تضمن النظام  الداخلي قاعدة أكثر نفعا للعمال من المصادر الأخرى  فیتم تطبیقه على 

بین النظام الداخلي واتفاقیة العمل الجماعیة ففي هذه الحالة یتم استبعاد تطبیق أي إذا كان التنازع النزاع،

ویمكن القیاس . اتفاقیة العمل الجماعیة على النزاع، لأن النظام الداخلي یتضمن أحكام أكثر نفعا للعمال 

مال لحل النزاع بین على  هذا التنازع  فیما اتجهت  إلیه المحكمة العلیا في تطبیقها قاعدة الأكثر نفعا للع

التشریع والنظام الداخلي، حیث اعتبرت أن النظام الداخلي هو الواجب التطبیق على النزاع ،لأنه یشمل 

ث أن ما نص  علیه  القانون هو لكن حی" ،جزاء تأدیبیًا أرحم من الجزاء  المنصوص علیه في التشریع

حقوق العمال حسب ما تقرها لهم القوانین بطلان مقتضیات  النظام الداخلي  التي تحد  أو تنقص من 

والأنظمة الساریة المفعول، مما لیس  هو الحال بالنسبة لمقتضیات النظام الداخلي التي تكون أرحم 

بالعامل  في المجال التأدیبي مما جاء في القانون  في نفس المجال، وحیث أن تصنیف فعل تأدیبي  في 

ن التصنیف الذي جاء به القانون، لا یجعل النظام الداخلي درجة تؤدي إلى عقوبة أقل من الطرد  م

متناقضا مع القانون بل متماشیا  معه روحا ونصا ویؤخذ بما هو  أفید للعامل، مما یجعل قضاة المحكمة 

من النظام الداخلي التي تنص  على عقوبة  أقل من الطرد  وعدم اعتمادها 95بالاعتماد على المادة 

التي تنص  على الطرد  لنفس الفعل هو قضاء  صائب  ومطابق  91/29ن قانون م73/1على المادة 

استبعاد تطبیق التشریع ویستخلص من هذا القرار.106......."من القانون 73لما نصت علیه المادة 

لعام  لأنه كان أقل فائدة للعمال من النظام الداخلي الذي كان أكثر نفعا لهم، وبالتالي تجسید فكرة النظام ا

وعلى الرغم من أن التشریع أعلى من النظام الداخلي وفقا لمبدإ تدرج القوانین إلا أن الأصلح  للعمال،

فالبنود الأكثر نفعا للعمال الواردة في . استبعاد التشریع وتطبیق النظام الداخلي هو تكریس لحمایة العمال

، وهذا ما 107وتطبق على هذا الأخیر النظام الداخلي التي لم ینص علیها التشریع ، تكون صحیحة 

اتجهت إلیه المحكمة العلیا في قرارها المذكور أعلاه،حیث كانت البنود الواردة في النظام الداخلي أكثر 

كما یمكن استبعاد المصادر الأخرى من التطبیق إذا كانت أقل فائدة للعمال من النظام .نفعا للعمال

  .قیة العمل الجماعیة الداخلي كما هو الشأن بالنسبة لاتفا

  مخالفة النظام  الداخلي لمضمون اتفاقیة العمل الجماعیة:ثانیا

78إذا كان مضمون النظام الداخلي إلزامیًا، فیجب أن لا یمس ولا یقید حقوق العمال طبقا للمادة 

المطبقة یجب أن یحترم مضمون النظام الداخلي اتفاقیة واتفاق العمل الجماعي  و ،11- 90من قانون رقم 

و لا یجب أن تكون شروط النظام الداخلي أقل نفعا من اتفاقیة العمل الجماعیة ففي هذه . على المؤسسة

  .الحالة یتم إلغاؤها، وتكون عدیمة الأثر،و تطبق  اتفاقیة العمل  الجماعیة على النزاع

المنصوص التسریح التأدیبي  بضمانات إجرائیة 11- 90من قانون رقم 2-73وأحاطت المادة 

علیها في النظام الداخلي والمتمثلة  في استماع العامل  من قبل المستخدم  واختیار عامل من الهیئة 

ویترتب عن  عدم احترام  المستخدم . المستخدمة لاصطحاب  العامل، والتبلیغ الكتابي لقرار التسریح
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وتصبح الإجراءات  .تخدم  بإكمال الإجراءللإجراءات القانونیة أو الاتفاقیة إلغاء قرار التسریح،والتزام المس

أي تكون الإجراءات الاتفاقیة ،108الداخلیة المدونة في الاتفاقیات الجماعیة ملزمة بناء على طلب العامل 

ملزمة إذا ما تمسك  بها العامل، أما إذا لجأ العامل مباشرة إلى المصالحة ، فتكون هذه الإجراءات  غیر 

أنه یتم تطبیق الإجراءات الاتفاقیة المدرجة في اتفاقیة العمل الجماعیة على وهنا یمكن القول. ملزمة

أما إذا لجأ العامل مباشرة إلى ویكون المستخدم ملزمًا  باحترامها،النزاع الفردي، إذا تمسك بها العامل،

ات الاتفاقیة واتجهت المحكمة العلیا إلى أن  الإجراء. المصالحة فتكون الإجراءات الاتفاقیة غیر ملزمة

ومع ذلك یلزم مفتش العمل تكون غیر ملزمة في حالة ما إذا فضل العامل اللجوء مباشرة إلى المصالحة،

  .109بتبلیغ العامل بهذا الإجراء الداخلي الودي

والتي تدخل 110  4/1- 73یترتب عن مخالفة قرار التسریح للإجراءات الاتفاقیة الملزمة طبقا للمادة 

وهذا ما تم تكریسه في  المادتین لداخلیة الخاصة بالهیئة المستخدمة إلغاء قرار التسریح،في الإجراءات ا

ویفرض المشرع إكمال الإجراء لتسویة جزاء التسریح، حیث .04112- 90من قانون رقم 04111و 03

من إحداث أن هذه العملیة لا تمكن من إعادة إدماج العامل إلى عمله، ولكن تسمح لإنهاء علاقة العمل 

  .أي أنه لا تتغیر  وضعیة العامل من هذا الإجراء،113الآثار القانونیة

لا تقتصر رقابة مفتش العمل على مطابقة النظام الداخلي، وإنما یتسع إلى اتفاقیة العمل الجماعیة 

السهر على مطابقة الاتفاقیات"ورقابة المطابقة هي ،11114-90من قانون  رقم 134طبقا للمادة 

مع التشریع والتنظیم المعمول بهما واتخاذ كل تدبیر والاتفاقات الجماعیة للعمل والأنظمة الداخلیة،

، ویتم ذلك  عن طریق فحص اتفاقیة العمل الجماعیة  من قبل مفتش العمل، والتوصل إذا ما 115"لتكییفها

یعیة  والتنظیمیة  من قبل رب  لأن احترام النصوص  التشر تم  احترام الشرعیة المدرجة  من قبل المشرع،

العمل  هو تكریس لضمان حقوق العمال التي یسعى قانون العمل إلى تحقیقها، ولا یكتفي  مفتش العمل 

،كما 116بالفحص، وإنما یتعداه إلى اتخاذ التدبیر الذي یراه مناسبا لتكییفها مع التشریع  وتنظیم العمل

  .مدى مطابقته للتشریع والتنظیمیفحص مفتش العمل  مضمون النظام الداخلي و 

: الخاتمة

إن دمج اتفاقیة العمل الجماعیة ضمن مصادر قانون العمل من قبل المشرع في النظام القانوني 

للدولة هو في الحقیقة حتمیة لتجدید نظریة مصادر القانون من جهة، ومن جهة أخرى لتحسین وضعیة 

یة العمل  الجماعیة لم یجعل منها مجرد اتفاق  لتحقیق حیث أن التغیر الحاصل في وظیفة اتفاقالعمال،

  . مصالح الشركاء الاجتماعیین  بل أصبحت تشرع في مسائل تتعلق بالمصلحة العامة

یلاحظ أن علاقة اتفاقیة العمل الجماعیة مع المصادر الأخرى لقانون العمل لا تحترم مبدأ تدرج 

حیث یرجع   قانون العمل  في ظل مبدإ تدرج القوانین،أي لا یمكن  حل  مشكلة علاقة مصادرالقوانین،

من قانون رقم 118إهمال هذا المبدأ إلى بروز قاعدة الأكثر نفعا للعمال التي تبناها المشرع في المادة 

  .یتعلق بعلاقات العمل11- 90
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منازعات انتخاب مندوبي العمال –3تنفیذ وتعلیق وإنهاء  عقود العمل والتكوین و التمهین 2-والتكوین والتمهین
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منازعات -6المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب -5المنازعات المتعلقة  بممارسة الحق النقابي -4

   ".المنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقیات الجماعیة للعمل  -7مان الاجتماعي  والتقاعد الض

.220فاضل خدیجة ،قاعدة  الأكثر نفعا للعمال، مرجع سابق ، ص -74

یتعلق  بمفتشیة  1990فبرایر  سنة 06الموافق 1410رجب  عام 10مؤرخ في 03-90قانون رقم -75

10الموافق  1417محرم  عام 23مؤرخ  في 11-96معدل  ومتمم بالأمر رقم  06دد ، الع90العمل، ج ر 

  .36، العدد 96، ج ر 1990یونیو  سنة 

76 Leila Borsali Hamdan, op.cit., p.25.

یكون باطلا وعدیم الأثر  كل بند في عقد العمل یخالف  باستنقاصه حقوقا منحت للعمال  بموجب التشریع "-77

11-90من قانون رقم 137ویلاحظ أن المشرع   في نص العربي للمادة ". فاقیات أو  الاتفاقات  الجماعیةوالات

  .لم ینص على التنظیم عكس النص الفرنسي

78- Leila Borsali Hamdan, op.cit., p.25.
79- Pierre-Henri Cialti, op.cit. , p.507.
80- Florence Canut, L’ordre public en droit du travail, L.G.D.J, Paris, 2007, p.11.
81 -Pierre-Henri Cialti, op.cit. , p.522.
82- Ibid, p.508.
83  -Iannis Kappopoulos, op.cit., p.19.

  .215قاعدة  الأكثر نفعا للعمال، مرجع سابق ، ص فاضل خدیجة، -84

85-Nikitas Aliprantis, op.cit., p.53.

  .218قاعدة  الأكثر نفعا للعمال، مرجع سابق ، ص ة،فاضل خدیج -86

  .11-90من قانون رقم 118المادة  -87

88- Leila Borsali Hamdan, op.cit., p.247.
89- Leila Borsali Hamdan, op.cit., p.25, 26.
90-Mahammed Nasr-Eddine Koriche, Droit du travail, transformations du droit Algérien du 
travail :entre statut et contrat, tome1,op.cit.,p.51.
91-Mathilde Scaglia, op.cit.,p. 136.

  .300عید نایل عوض، مرجع سابق،ص  -92

93-Mathilde Scaglia, op.cit.,p. 137.
94 -Leila Borsali Hamdan, op.cit., p.254.

.11-90من قانون رقم 137المادة  95- 

96- Leila Borsali Hamdan, op.cit., p.254.

.549عید نایل عوض، مرجع سابق،ص 97

98 -Leila Borsali Hamdan, op.cit., p.256.
99- Leila Borsali Hamdan, op.cit., p.256.
100- Ibid, p. 256.

  .630صعید نایل عوض، مرجع سابق، -101

102 -Mahammed Nasr-Eddine Koriche, Droit du travail, transformations du droit Algérien du 
travail :entre statut et contrat, tome1,op.cit.,p.52.

لزوما القواعد المتعلقة بالتنظیم  التقني  للعمل والوقایة الصحیة والأمن وثیقة مكتوبة یحدد فیها المستخدم،"-103

  قوبات المطابقة ـــــــــــــــخطاء المهنیة ودرجات العـمجال التأدیبي، طبیعة الأظام الداخلي، في الــــــــــــیحدد الن. والانضباط
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". وإجراءات التنفیذ

104  -Leila Borsali  Hamdan, op.cit., p.24.
105-Mahammed Nasr-Eddine Koriche, Droit du travail, transformations du droit Algérien du 
travail :entre statut et contrat, tome1,op.cit.,p.53.

الصادر على إثر الطعن بالنقض في الحكم  07/01/1997المؤرخ  بتاریخ  141632القرار رقم -106

القاضي برجوع العامل إلى منصب عمله، عن  ذیب عبد السلام، قانون العمل الجزائري والتحولات  الاقتصادیة، 

  .203، ص 2003دار القصبة للنشر، الجزائر، 

107- Leila Borsali Hamdan, op.cit., p.305.
108- Leila Borsali Hamdan, op.cit., p.179.

109 C.S. Ch.Soc., dossier n° 107398, arrêt du 30mars 1994, non publié. , Citée  par Leila 
Borsali  Hamdan, op.cit., p.179.

تلغي المحكمة  المختصة ابتدائیا أو الاتفاقیة الملزمة،/ت القانونیة وإذا وقع تسریح العامل مخالفة للإجراءا" -110

وتمنح العامل ونهائیا قرار التسریح بسبب عدم احترام  الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقیام بالإجراء المعمول به،

  ."لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه  كما لو استمر في عملهتعویضا مالیا على نفقة المستخدم،

یمكن للمعاهدات والاتفاقیات الجماعیة للعمل أن تحدد الإجراءات الداخلیة لمعالجة النزاعات 03المادة - 111

أما النص الفرنسي".الفردیة في العمل داخل الهیئة المستخدمة

« Les procédures internes de règlement de conflits individuels de travail au sein de 
l’organisme employeur peuvent être fixées dans les conventions et accords collectifs de 
travail ».

ویلاحظ من المقارنة بین النص العربي والفرنسي أنه لا مكانة للمعاهدات في تحدید الإجراءات الداخلیة لمعالجة 

.یة هذه الإجراءاتالنزاعات الفردیة، ولكن تحدد الاتفاقیات والاتفاقات العمل الجماع

، سویة النزاعات  الفردیة في العملیتعلق  بت1990فبرایر سنة 6الموافق 1410رجب  عام 10مؤرخ في  -112

.6، العدد 1990ج ر 

113 -Leila Borsali Hamdan, op.cit., p.180.
114- Ibid, p.305.

                                                                                                                               شعبان28مؤرخ في 261-11من مرسوم تنفیذي رقم 30المادة  -115

، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین لسلك مفتشي 2011یولیو  سنة 30الموافق  1432عام 

  .43، العدد 2011العمل، ج ر 

  .132، ص 2016، 1فاضل خدیجة، عیممة العقد، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر  -116

  

  

  


